
مجلة ا\قتصاد ا'س%مي العاYية To Index.. 2019 | العدد 87 آب / أغسطس

إدارة  مخاطر ا\ئتمان في البنوك التشاركيèة (ا'س%مية) 

- دراسة فقهية -

د. عبد العـزيـز بن محمد وَصـفي 
أستاذ باحث في الفقه وا=صـول 

خريـج جامعة الحسن الثاني اQحمدية - الدار البيضاء منسق مركـز البصائـر للبحـوث والدراسـات عضو بمركز ميارة 
للدراسات في اQذهب اQالكي - اQملكة اQغربية 

عبد اá محمود علي سيف عامر 
باحـث في سلك الدكتـوراة تخصص فقه اQعامhت اQالية 

جامعة سيدي محمد بن عبد اá كلية ا≠داب - ماستر فقه اQعامhت اQالية في اQذهب اQالكي وتطبيقاتها اQعاصرة 
سـايـس - فــاس - اQملكة اQغربية 

اïلقة (۲) 

ا1بحث الرابع: تدبير مخاطر تغي§ر قيمة القرض في البنوك التشاركي¢ة 

3$ا ك$ان ال$قرض اM$سن ل$يس م$ن ص$يغ ال$تموي$ل ف$ي ال$بنوك ال$تشارك$يπة؛ ارت$أي$ت ت$قدµ م$قترح وم$ناقش$ته م$ن خ$úل 

 :qمطلب

ا1طلب ا-ول: مقترح لسد مخاطر القرض اïسن إن وجد 

ع$ندم$ا اع$تبرت أن ال$بنوك ال$تشارك$ية ه$ي ش$خص اع$تباري مس$تقل ف$ي م$قاب$لة ش$خص آخ$ر م$تمثل ب$ال$بنوك اeخ$رى 

غ$ير ال$تشارك$يπة، وع$لى ف$رض أن ال$بنوك ال$تشارك$يπة ت$قدم ق$روض$ا ح$سنة ب$دون ف$ائ$دة، ع$لى أه$ميتها ف$ي ال$تنمية 

اKق$تصاديπ$ة م$ع أن ال$ذي •$نعها ق$د ي$كون ¥$ثú ب$ا}$اط$ر اr$تملة ب$تقادم ال$زم$ن وح$صول التضخ$م أو ال$كساد، اeم$ر 

ال$ذي ح$رك ل$دي ت$ساؤK م$فاده؛ ه$ل •$كن اس$تعمال ال$فوائ$د ال$رب$وي$ة أو م$ا ت$سمى ب$غرام$ات ال$تأخ$ير ال$تي |$نيها 

ال$بنوك غ$ير ال$تشارك$يπة ف$ي م$عاî$ة م$خاط$ر ال$قرض اM$سن ف$ي ال$بنوك ال$تشارك$يπة وا≤ث$ار ا3$ترت$بة ال$تي ت$ؤدي إل$ى ت$غي¡ر 

القيمة؟  

م$ن م$سائ$ل أب$ي ال$ول$يد اب$ن رش$د اî$د م$سأل$ة أم$وال ال$ظلمة م$ن ا3$راب$q وغ$يره$م ف$ي ال$فقه ا3$ال$كي وه$ي "أن ي$كون 

ا3$$ال ك$$له ح$$رام$$ا، إم$$ا ب$$أن K ي$$كون ل$$ه م$$ال ح$$úل، وإم$$ا ب$$أن ي$$كون ق$$د اس$$تهلك م$$ن اM$$رام أك$$ثر ¥$$ا ك$$ان م$$عه م$$ن 
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اú$Mل، ف$ال$واج$ب ع$ليه، ف$ي خ$اص$ة ن$فسه، أن ي$تصدق بج$ميع م$ا ف$ي ي$دي$ه م$ن ا3$ال، أو ب$عضه، ف$ي وج$ه م$ن وج$وه 

)، وسائر وجوه البر واèحسان.  )"q۱منافع ا3سلم

وعليه قلت ل–جابة على هذا السؤال Kبد من معرفة أمور: 

أو}: K ع$úق$ة ل$لمقترض ف$ي ت$لك ال$زي$ادة اM$اص$لة ل$لمقرض، ف$ا3$قترض K ي$رد أك$ثر م$ن ا3$ثل، وع$ليه ل$م ي$حصل ل$ه 

شيء من الظلم.  

ث$ان$يا:ال$بنك ال$تشارك$ي K يس$ترد أك$ثر م$ن ح$قه، وK ±$صل ل$ه زي$ادة ع$لى ق$يمة ال$قرض، وK م$نفعة ح$قيقيπة بس$بب 

ال$قرض، وإن ح$صل ل$ه ش$يء م$ن ذل$ك ف$ي ال$ظاه$ر ف$هو ج$بر ل$لنقص ف$ي ف$ارق ال$قيمة الش$رائ$ية ل$لقرض ب$q ي$وم ق$بضه 

ويوم استيفائه. 

وغ$اي$ة م$ا أردت م$ن ه$ذا -وال$علم æ- ه$و ال$نزوح ن$حو ال$عدل ا3$شار إل$يه ب$قول$ه ت$عال$ى: ﴿يَ$ا أَي§$هَا ال¢$ذِي$نَ آمَ$نُوا ات¢$قُوا 

الل¢هَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الر´بَا إِن كُنتُم م§ؤْمِنِ)َ﴾ البقرة: ۲۷۸. 

وي$عتبر ه$ذا ض$رب$ا م$ن ض$روب التطه$ير والتح$لل م$ن ال$فوائ$د ال$رب$وي$ة ال$تي ج$ناه$ا ال$بنك غ$ير ال$تشارك$ي لس$د م$خاط$ر 

ال$$قرض ف$$ي ن$$واف$$ذ ال$$بنك ال$$تشارك$$ي م$$ع "ض$$رورة م$$راع$$اة ش$$رط اس$$تقúل ه$$ذه ال$$نواف$$ذ ف$$يما ي$$خص ذم$$تها ا3$$ال$$ية 

)، وه$ذا ي$فضي إل$ى ال$تشجيع ع$لى ¶$وي$ل ا3$شاري$ع و¶$وي$ل اeش$خاص  وم$حفظتها اKس$تثماري$ة ون$ظام$ها اr$اس$بي"(
۲

وت$قدµ ق$روض ن$قدي$ة غ$ير رب$حيπة ت$عود ع$لى ال$بنك ب$رواج ص$يغه وم$نتجات$ه و±$قق ل$ه م$يزات ت$نافس$يπة ج$يدة وث$قة ل$دا 

العمúء وåو اقتصادي غير مباشر في البلد. 

ويترتب على هذا القول سؤال مفاده: هل رد القيمة تعتبر زيادة حقيقي¢ة عن ا1ثل؟ 

ا1طلب الثاني: القول في رد القيمة في حال التغي§ر 

أردت ب$$ال$$قيمة ال$$قيمة اM$$قيقية ل$$لقرض K اKس$$مية ا3$$تمثلة ب$$ا3$$ثل ح$$ال ت$$غي¡ره وان$$عدام$$ه ول$$رد ال$$قيمة ح$$ال ال$$تغي¡ر 

خúف، وللمالكية في ذلك أقوال: 

- ال$قول ا-ول: ق$ول الش$يخ خ$ليل: «وإن ب$طلت ف$لوس ف$ا1$ثل أو ع$دم$ت ف$ال$قيمة وق$ت اج$تماع ا}س$تحقاق 

وال$عدم" ش: ي$عني أن م$ن أق$رض ف$لوس$ا أو ب$اع ب$ها س$لعة، ث$م إن$ه ب$طل ال$تعام$ل ب$تلك ال$فلوس وص$ار ال$تعام$ل 

) مسائل أبي الوليد ابن رشد (الجد)، ج1 ص557، تحقيق: محمد الحبيب التجكاني. )١
) الجريدة الرسمية العدد 6548، جمادي ا≠خرة1438هـ- (مارس 2017). )٢
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ب$غيره$ا ف$إن$ه ي$جب ل$ه ال$فلوس م$ا دام$ت م$وج$ودة ول$و رخ$صت أو غ$لت ف$إن ع$دم$ت ب$ال$كلية ول$م ت$وج$د ف$له ق$يمة 

)، بل يدخل فيها عموم العمúت.  ۱الفلوس من يوم يجتمع استحقاقها(…) } خصوصية في الفلوس"(

- ال$قول ال$ثان$ي:"وإن ب$طلت م$عام$لة" م$ن دن$ان$ير أو دراه$م أو ف$لوس ت$رت$بت ل$شخص ع$لى غ$يره م$ن ق$رض أو 

ب$يع أو ت$غير ال$تعام$ل ب$ها ب$زي$ادة أو ن$قص "ف$ا1$ثل" أي ف$ال$واج$ب ق$ضاء ا1$ثل ع$لى م$ن ت$رت$بت ف$ي ذم$ته إن ك$ان$ت 

 ( ۲موجودة في بلد ا1عاملة. "وإن عدمت" في بلد ا1عاملة -وإن وجدت في غيرها- "فالقيمة يوم اïكم""(

- ال$$قول ال$$ثال$$ث:"وق$$د وق$$ع ذل$$ك ف$$ي ث$$مان$$ية أب$$ي زي$$د [ال$$قرط$$بي ت: ۲٥۸]، وف$$ي ك$$تاب اب$$ن س$$حنون إذا 

أس$قطت ي$تبعه ب$قيمة الس$لعة ي$وم ق$بضت؛ -ن ال$فلوس } ث$من ل$ها ووج$ه م$ا ف$ي ا1$دون$ة أن$ها ج$ائ$حة ن$زل$ت 

 .( ۳به"(

واjzصة: 

): أن$ه ي$قضي ب$ا3$ثل م$ن ال$عملة ا3$قطوع$ة ب$صرف ال$نظر  م$شهور ا3$ذه$ب ا3$ال$كي وال$صحيح م$ن "م$ذه$ب ال$شاف$عي"(
٤

 .( )
٥عن مقدار قيمتها،وهو مذهب اèمام أحمد

- والثاني: إن عدمت فالقيمة يوم اMكم. 

- والثالث:أن تقوπم. 

 :( ٦وìكن تلخيص أقوال الفقهاء öا يلي(

أو}: K ع$برة ب$غúء ال$نقود ورخ$صها، وال$واج$ب ه$و ث$بوت ع$q اKل$تزام اeول ال$ذي ü ت$سميته ف$ي ال$عقد، وه$ذا رأي 

أبي حنيفة، وهو مشهور مذهب ا3الكية، ومذهب الشافعية واMنابلة. 

أدلتهم: 

أداء ا3$ثل ه$و ال$ذي ي$حقق ال$عدال$ة، ب$ناء ع$لى أن$ه ه$و ال$ذي ش$غلت ب$ه ال$ذم$ة، ف$إب$راؤه$ا ي$كون بتس$ليم ع$q ال$واج$ب 

الذي شغلت به. 

) مواهب الجليل في شرح مختصر خليل: الحطاب ج4 ص340. )١
) بلغة السالك =قرب اQسالك الصاوي اQالكي،ج3 ص69-70، دار اQعارف، (بدون بيانات). )٢

) مواهب الجليل في شرح مختصر خليل: الحطاب، ج4 ص340. )٣
) ا=م: الشافعي، ج3 ص33، ومغني اQحتاج، ج3 ص23. )٤

ب̀ن قدامة، ج4 ص244. ) اQغني  )٥
) نظرية النقود في الفقه اcسhمي اQقارن: ريان توفيق خليل، ص332- 338. )٦
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ت$غليب ج$ان$ب ال$عرض$ية ف$ي ال$فلوس ب$قياس$ها ع$لى اM$نطة إذا م$ا ك$ان$ت ث$مناً، ف$كما أن غ$úءه$ا ورخ$صها K ي$ؤث$ر 

على اKلتزامات فيما إذا كانت مؤجلة، فكذلك اMال في الفلوس. 

إن نقص السعر ما هو إK نوع من فتور الرغبات، وليس أمراً ناشئا عن عيب حل في النقود. 

إن ن$قص ال$سعر ي$عد م$صيبة ن$زل$ت ^$ن ش$غلت ذم$ته، وه$ي ليس$ت ب$أش$د ¥$ن اش$ترى داراً فه$لك ال$ثمن ق$بل تس$ليمه 

للبائع. 

إن ال$ثمنيπة ف$ي ح$ال ال$رخ$ص وال$غúء K ت$زال ق$ائ$مة ف$ي ال$فلوس، ف$ال$تذب$ذب ف$ي ال$قيمة K ي$ؤث$ر ف$ي ص$ف ال$ثمنيπة، 

ف$يجب ع$q ا3$سمى، ق$ال الس$رخس$ي: "ول$و ل$م تكس$د، ول$كنها رخ$صت، أو غ$لت ل$م يفس$د ال$بيع؛ -ن ص$فة 

 .( ۱الثمنية في الفلوس، وإêا تعتبر رغائب الناس فيها، وبذلك } يفوت البدل"(

ث$ان$ياً: ي$جب أداء ق$يمة م$ا ث$بت ف$ي ال$ذم$ة م$ن ال$فلوس، وح$اص$له: "ق$ول أب$ي ي$وس$ف ا1$فتى ب$ه } ف$رق ب$) ال$كساد 

 .( ۲وا}نقطاع والرخص والغjء في أنه Æب قيمتها يوم وقع البيع أو القرض } مثلها"(

ودل$يله:أداء ال$قيمة ه$و ال$ذي ي$حقق ال$عدل، eن ا3$ثل ق$د ت$غيπر، ث$م إن ت$غليب ج$ان$ب ال$ثمنيπة ف$ي ال$فلوس؛ ي$عني أن 

ث$بوت$ها ف$ي ال$ذم$ة ي$ختلف ع$ن ث$بوت اeع$يان ك$اM$نطة، ف$ال$فلوس أث$مان ل$ها م$ا ي$قاب$لها م$ن ال$ذه$ب وال$فضة ب$غض 

ال$نظر ع$ن ق$لته أو ك$ثرت$ه، ف$إذا م$ا وق$ع ال$عقد ع$لى م$ئة م$نها فه$ذا ي$عني أن ال$عقد ق$د وق$ع ع$لى م$ا ي$قاب$ل ه$ذه العش$رة 

م$$ن ال$$ذه$$ب أو ال$$فضة، وي$$عزز ه$$ذا ال$$فهم ه$$و أن س$$بب اب$$تكار ال$$فلوس ك$$ان اM$$اج$$ة إل$$ى ك$$سور أو أج$$زاء ل$$لنقود 

اZلقية [الذهب والفضة] والتي K •كن عملياً توفيرها من النقود اZلقية. 

ث$$ال$$ثاً: أن ال$$تغي¡ر إذا ك$$ان ف$$اح$$شاً، ف$$يجب ا3$$صير إل$$ى ال$$قيمة، وإن ك$$ان يس$$يراً ف$$ا3$$ثل، وه$$و م$$قاب$$ل ا3$$شهور ع$$ند 

ا3الكية. 

دل$يلهم:ه$ذا ا3$ذه$ب ج$مع ب$q ا3$ذه$بq، ف$في ح$ال ك$ان ال$تغيπر ق$ليúً ي$ؤخ$ذ ب$ا3$ثل، وف$ي ح$ال ك$ان ال$تغي¡ر ك$ثيرا، 

يؤخذ بالقيمة. 

الترجيح: 

) اQبسوط: السرخسي، ج14 ص26. )١
) رد اQحتار على الدر اQختار: ابن عابدين، ج4 ص534. )٢
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)، وال$واق$ع يشه$د أن ال$غال$ب ع$لى  )
۱ي$بدو أن م$ا ذه$ب إل$يه أب$و ي$وس$ف وه$و م$ا ع$ليه ال$فتوى ف$ي ا3$ذه$ب اM$نفي

ال$نقود ل$يس ال$عرض$يπة وإå$ا ال$ثمنيπة ال$تي ل$ها م$ا ي$قاب$لها م$ن ال$ذه$ب وال$فضة وق$ت إن$شاء ال$عقد، وأم$ا ق$ياس ت$غي¡ر ال$نقود 

ع$لى اM$نطة ق$ياس م$ع ال$فارق، eن اM$نطة ل$ها ق$يمة ذات$ية، وإن س$لƒم به$ذا ال$قياس ف$ي ال$فلوس وا3$غشوش$ة، ف$ú يس$لم 

 .( )
۲به في العملة الورقية والنقود ا3عاصرة

يت¢ضح Øا سبق: 

أن ع$بارات ال$فقهاء ت$رك$زت ع$لى ت$غي¡ر ال$قيمة ب$رخ$ص ال$نقود وغ$úئ$ها ف$ي ال$فلوس، وأم$ا ال$دراه$م وال$دن$ان$ير اZ$ال$صة، 

أو ا3$غشوش$ة، ف$خارج$ة ع$ن مح$ل اú$Zف، وال$واج$ب ف$ي ه$ذه اM$ال$ة ه$و ا3$ثل ب$اKت$فاق؛ eن$ها ن$قود خ$لقية ذات$ية 

القيمة. 

وه$ناك م$ن ق$د ي$عترض ب$دع$وى ال$رب$ا: وال$زي$ادة ه$نا ليس$ت زي$ادة ح$قيقية وإå$ا ه$ي ق$يمة ال$فائ$ت ب$ال$تغي¡ر وت$قادم ال$زم$ن، 

وبالتالي فالطرفان متساويان من حيث الواقع واMقيقة والقيمة. 

ول$م يش$ترط ال$دائ$ن أي$ة زي$ادة، وإå$ا اس$ترد ق$يمة م$ال$ه ال$ذي دف$عه، ول$ذل$ك ق$د ت$نقص وق$د ت$زي$د ف$ي ح$ال$ة م$ا إذا ت$غيπر 

السعر وأصبحت قيمته الشرائية أكثر من وقت العقد والقبض، فú ضرر وK ضرار. 

وي$عود اKخ$تúف ف$ي م$ثل ه$ذه ا3$سأل$ة وغ$يره$ا إل$ى اKج$تهاد ف$ي ال$فهم وال$تنزي$ل، ول$ه"أس$باب: م$نها أن$ه ق$د ي$كون 

ال$نص ع$ليه خ$فيا ل$م ي$نقله إ} ق$ليل م$ن ال$ناس، ف$لم ي$بلغ ج$ميع ح$ملة ال$علم. وم$نها أن$ه ق$د ي$نقل ف$يه ن$صان، 

أح$ده$ما ب$التح$ليل، وا±خ$ر ب$التح$ر≥، ف$يبلغ ط$ائ$فة م$نهم أح$د ال$نص) دون ا±خ$ر، ف$يتمسكون ö$ا ب$لغهم، أو 

ي$بلغ ال$نصان م$عا م$ن ل$م ي$بلغه ال$تاري$خ، ف$يقف ل$عدم م$عرف$ته ب$ال$ناس$خ. وم$نها م$ا ل$يس ف$يه ن$ص ص$ري$ح، وإê$ا 

 .( ۳يؤخذ من عموم أو مفهوم أو قياس، فتختلف أفهام العلماء في هذا كثيرا"(

وت$نزي$له ف$ي ال$واق$ع م$بناه ع$لى ث$úث$ة أص$ول: أول$ها: أص$ل ع$ام، وه$و "ا1$نع م$ن أك$ل أم$وال ال$ناس ب$ال$باط$ل، وإن$زال 

)، والضرر يُزال سواء تعلق في حق الدائن أو ا3دين.   ٤الضرر بالغير"(

الثاني والثالث:أصúن خاصان: 

) اQرجع السابق، نفس اQكان. )١
) التضخم وعhجه على ضوء القواعد العامة من الكتاب والسنة: علي القره داغي، مجمع الفقه اcسhمي، ج1 ص24. )٢

) جامع العلوم والحكم، ابن رجب،ج1 ص196- 197، تحقيق: شعيب ا=رناؤوط - إبراهيم باجس. )٣
)، ابن بيه، كتاب: (مقاصد اQعامhت ومراصد الواقعات). )٤
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  .( ۱أحدهما: اعتبار نظريπة اîائحة،واîائحة: "الشدة التي Æتاح ا1ال في فتنة أو غيرها"(

)،ق$ال  وف$ي ه$ذا ال$صدد •$كن اع$تبار ال$صلح ك$ما ن$ص اب$ن ع$اب$دي$ن: "ال$صلح ال$واق$ع ع$لى ب$عض ج$نس م$ال$ه ع$ليه"(
۲

الش$$يخ ب$$ن ب$$يπه: "وال$$دع$$وة إل$$ى ال$$صلح ت$$عتمد ع$$لى ا}ش$$تباه أو الش$$بهة، ف$$ا}ش$$تباه ن$$اش$$ئ ع$$ن ك$$ون ك$$ل م$$ن 

ال$طرف$) م$تضررا ب$التضخ$م، ف$ان$خفاض ق$يمة ال$عملة ي$ضر ال$دائ$ن؛ -ن$ه ي$أخ$ذ ب$د} ع$ن دي$نه ق$يما ن$اق$صة، 

وا1$دي$ن؛ -ن م$وج$ودات$ه ال$نقدي$ة أص$يبت ب$ان$خفاض ض$عفت ب$ه ق$درت$ه الش$رائ$ية، ف$ا-م$ر ي$حتاج إل$ى ت$قدي$ر ك$ل 

م$ن ال$ضرري$ن، Ø$ا يس$تدع$ي ت$دخ$ل ال$قاض$ي ل$تقدي$ر اï$قوق، وï$ث ال$طرف$) ع$لى ال$تراض$ي وال$تسام$ح -ن ا-م$ر 

 .( ۳مشتبه"(

ف$إن ال$طرف$q م$تضرري$ن "إن رخ$ص ق$يمة ال$عملة إذا ك$ان ف$اح$شا ـوي$قدر ك$ون$ه ف$اح$شا ب$ال$عرفـ م$ؤث$را ف$ي أع$واض 

ال$عقود ا±ج$لة، Ø$ا ي$جب ل$لمتضرر ا1$طال$بة ب$جبر ال$ضرر ال$jح$ق، ح$يث ي$رده$ما ال$قاض$ي أو ا5$هة اÉ$كمة إل$ى 

ال$قيمة ال$عادل$ة م$ع م$راع$اة ال$ثمن ف$ي أص$ل ال$عقد، ح$تى } ي$رب$ح م$رت$) – ع$لى ح$د ع$بارة اب$ن ع$باس ف$حيث ج$وز 

)، -ن$ه ق$د ي$كون ال$دائ$ن ق$د ب$اع ع$لى ا1$دي$ن ب$سعر  ٤إذا أس$لم ف$ي ش$يء أن ي$أخ$ذ ع$وض$ا ب$قيمته و} ي$رب$ح م$رت$)"(

م$رت$فع iس$با للتضخ$م، ف$على ال$قاض$ي أن ي$راع$ي ذل$ك ف$ي ت$قدي$ر ال$قيمة ال$عادل$ة } وك$س ف$يها و} ش$طط ب$عد 

أخ$$ذ رأي ا∂$$تص)، و} ي$$جوز الش$$رط ف$$ي ص$$لب ال$$عقد س$$واء ك$$ان ع$$قد ب$$يع أم ن$$حوه أم ف$$ي ق$$رض – ì$$كن 

اس$تثناء ودائ$ع ال$بنوك اس$تحسان$ا م$ن ذل$ك – وم$ع ت$فوي$ت ال$ودي$عة وi$ري$كها ب$ال$تجارة ي$عتبر تس$لفا "-ن التج$ر 

). وال$$نفع أو ال$$زي$$ادة ع$$لى ا3$$ثل ف$$ي -ال$$ظاه$$ر- ليس$$ت ح$$قيقيπة إå$$ا ه$$ي ع$$وض ع$$ن اM$$ق  ٥ف$$يها ي$$تضمن س$$لفها"(

الفائت بتغير القيمة وتغير الزمن وفساده. 

واeص$ل اeخ$ر: اع$تبار eص$ل م$ا ج$رى ب$ه ال$عمل: ع$ند ف$قهاء ا3$غرب وه$و "ال$عدول ع$ن ال$قول ال$راج$ح أو ا1$شهور 

)، وه$و دل$يل  ٦ف$ي ب$عض ا1$سائ$ل إل$ى ال$قول ال$ضعيف ف$يها رع$ياً 1$صلحة ا-م$ة وم$ا ت$قتضيه ح$ال$تها ا}ج$تماع$ية"(

K ي$عم ك$ل ح$كم ف$ي ك$ل م$سأل$ة، وإå$ا ي$خص ح$كم م$سأل$ة ب$عينها دون غ$يره$ا ف$يكون "ال$ذي ج$رى ب$ه ال$عمل ف$ي 

) الذخيرة: لقرافي، ج5 ص212 - 216، تحقيق: محمد حجي. )١
) رد اQحتار على الدر اQختار: ابن عابدين، ج5 ص 639، وما بعدها. )٢

) حكم الشرع في تعديل ما ترتب بذمة اQدين للدائن في حالة التضخم. )٣
) مجموع الفتاوى، ج29 ص518، تحقيق: عبد الرحمن بن محمد بن قاسم. )٤

.kم محمد أمhرقاني على مختصر خليل، ج6 ص206، تحقيق: عبد السÆشرح الز ( )٥
) العرف والعمل في اQذهب اQالكي، عمر الجيدي، ص342، مطبعة فضالة. )٦
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ه$ذه ا1$سأل$ة ك$ذا ل$م ي$عم ذل$ك س$ائ$ر ال$بjد ب$ل ي$ختص ب$ه ذل$ك ا1$وض$ع ال$ذي ج$رى ف$يه ذل$ك، وم$ثل ه$ذا } 

Æ$ده$م ي$قول$ون ف$يه ال$ذي ج$رى ب$ه ال$عمل واس$تقرت ع$ليه ا-ح$كام ك$ذا، ب$ل ي$قول$ون ال$ذي ج$رى ب$ه ال$عمل ف$ي 

ه$ذه ا1$سأل$ة ف$ي ب$لد ك$ذا وف$ي ع$رف$هم ك$ذا، وك$ذا وأم$ا غ$ير ذل$ك م$ن ا1$سائ$ل ال$تي ي$ذك$رون م$ا ج$رى ب$ه ال$عمل 

ف$يها ل$لتعرف ال$ذي اق$تضته ا1$صلحة ف$ي ح$ق ال$عام$ة وت$غير ال$عوائ$د وذل$ك أم$ر ع$ام، ف$إن$ه Ø$ا ي$رج$ح ب$ه ذل$ك 

). وي$رج$ح ب$ه ف$ي ح$ال  ۱ال$قول ا1$عمول ب$ه، و} ي$نبغي أن ي$ختلف ف$ي ه$ذا، وظ$اه$ر ال$نصوص تشه$د ب$ذل$ك"(

ال$تعارض "ف$إذا ت$عارض ا1$شهور وم$ا ج$رى ب$ه ال$عمل ف$يقدم م$ا ج$رى ب$ه ع$مل ب$لده ع$لى ا1$شهور -ن ج$ري$ان 

)، وذل$ك  ۲ال$عمل ب$ال$ضعيف 1$قصد م$ن ا1$قاص$د ي$صيره راج$حا، وم$ن ا1$علوم أن ال$راج$ح ي$قدم ع$لى ا1$شهور"(

ل$ضرورة ط$ارئ$ة، أو ل$رف$ع اM$رج وا3$شقة والتيس$ير ع$لى ال$ناس، ا3$تمثل بج$لب ا3$صلحة ودرء ا3فس$دة ا3س$تدل ع$ليه 

با3صلحة ا3رسلة أو سد الذرائع. 

وأخ$تم به$ذه ال$نازل$ة ا3$سماة ب$ال$قرض وال$بنوك ون$شأت$ها ف$ي ا3$غرب وق$د ك$ان 3$دي$نة ف$اس ق$صب الس$بق، ع$رف$تها ف$اس 

وغ$يره$ا م$ن م$دن ا3$غرب م$نذ ع$صور ح$يث «ع$رف ا1$غرب ق$بل اï$ماي$ة ن$وعً$ا م$ن ال$قرض ح$تى ق$بل ت$طور ع$jق$ات$ه 

م$ع أوروب$ا ف$قد ك$ان ال$ناس ي$قرض$ون ب$دون ف$ائ$دة وك$ان ب$فاس رص$يد م$علوم م$خصص للس$لف بش$رط أن ي$كون 

ا1$دي$ن م$لياً أي أن ب$عض ا1$ؤرخ$) م$ثل رون$ي ل$وك$لير Rene-Leclerc ف$ي ك$تاب$ه "ال$تجارة وال$صناع$ة 

ب$فاس""۱۹۰٥ ص ۳۰٥" أش$ار إل$ى ع$ادة Æ$اري$ة ق$دì$ة ك$ان يج$ري ب$ها ال$عمل وه$ي أن ال$تاج$ر غ$ير ا1$لي ي$جب 

أن ي$ؤدي ع$ند ان$تهاء أج$ل "ل$طرة" (أي: س$فتجة) ف$ائ$دة س$نوي$ة ق$دره$ا س$تة ف$ي ا1$ائ$ة أو أك$ثر حس$ب ش$روط 

ال$عقد وك$ان$ت خ$طاب$ات ا}ع$تماد Lettres de credit م$عروف$ة أي$ضًا وخ$اص$ة ب$) ف$اس وت$اف$jل$ت 

وال$تخوم ا1$غرب$ية ا5$زائ$ري$ة ف$قد ك$ان$ت ال$طري$ق غ$ير م$أم$ون$ة أح$يانً$ا ف$كان ال$تجار ي$عمدون إل$ى اس$تعمال ه$ذه 

اz$طاب$ات أو اï$وا}ت ات$قاء للخ$طر } س$يما وأن م$راك$ز Æ$اري$ة ك$ان$ت ف$ي م$لك أه$ل ف$اس ب$واح$ات ت$اف$jل$ت 

وب$وذن$يب وغ$يره$ما، ف$كان ال$فjل$يون ب$ائ$عو ال$تمر م$ثjً ب$فاس ي$ودع$ون أم$وال$هم ع$ند ت$اج$ر ف$اس$ي أم$) ع$لى 

أس$اس دف$عه ï$ام$ل اz$طاب م$ن ط$رف م$راس$ل ال$تاج$ر ال$فاس$ي ب$تاف$jل$ت إ} أن ه$ذه ال$صفقة ل$م ت$كن ب$اK$ان ب$ل 

ك$ان ث$من اz$دم$ة ي$رت$فع م$ن عش$ر إل$ى خ$مس) بس$يطة ل$كل م$ائ$ة دورو (Doro 100)، وك$ان ا1$راس$ل 

) تبصرة الحكام: ابن فرحون، ج1 ص69. )١
) توضيح ا=حكام على تحفة ا=حكام، ج4 ص22، تونس، ط. ا=ولى، 1339هـ، 1921م. )٢
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ي$دف$ع ا1$ال ب$حضور ع$دل$) يح$رران وث$يقة اXِب$راء وك$ان ا∂$زن ن$فسه يس$تخدم ه$ذه ال$طري$قة ل$دف$ع أج$ور ع$مال$ه 

).وق$د ج$رى ال$عمل به$ذه  ۱ف$ي ال$تخوم الصح$راوي$ة ف$كان Æ$ار ف$اس ي$قوم$ون ب$نفس ال$دور ال$ذي ت$قوم ب$ه ال$بنوك"(

)، وم$ا ت$ضمنت م$ن أح$كام ك$ال$سفتجة  ال$نازل$ة "ت$قدì$ا 1$صلحة ح$فظ ا1$ال وال$نفس ع$لى م$ضرة س$لف ج$ر ن$فعا"(
۲

ال$تي ش$رع$ت ك$منتج ل$تدب$ير م$خاط$ر ن$قل ا3$ال، وم$حاف$ظة ع$ليه م$ن ض$ياع eن ح$فظه م$قصد م$ن م$قاص$د الش$ري$عة 

اèسúمية. 

اzاáة 

ج$رى اú$Zف ب$q ال$فقهاء ف$ي ال$زي$ادة غ$ير ا3ش$روط$ة وإن ك$ان ال$تنزي$ه ع$نها أول$ى، ف$منعها م$ن ب$اب س$د ال$ذري$عة 

وال$تحاش$ي م$ن ال$وق$وع ف$ي ال$رب$ا، وأم$ا إب$اح$تها ف$لقصد اح$تساب$ها م$ن دي$نه أو م$كاف$أت$ه، أو ج$رت ب$ها ال$عادة ب$ينهما ق$بل 

ال$قرض، وب$ú ت$واط$ؤ ع$ليها إن ك$ان$ت م$ن ق$بيل اله$دي$ة واله$بة، ف$ú ب$أس ب$ه ش$ري$طة أن K ي$كون ال$قرض س$ببا ف$ي ت$لك 

الزيادة، فحصولها بú شرط يعتبر تغي¡را في القيمة الشرائية في رأس مال القرض. 

  :qيجبر الدائن على قبول حقه قبل حلول أجله في حالت

اeول$ى: إذا ك$ان ال$دائ$ن ل$يس ل$ه م$قاص$د رب$حية ب$ال$تأج$يل ف$ú ي$جبر ع$لى ق$بول ح$قه ق$بل ح$لول$ه واس$تيفاء أج$له، وإن 

ك$ان ل$ه ق$صد رب$حي ك$أن K ي$قبل ح$قه ط$معا ف$ي ارت$فاع ق$يمة ال$دي$ن، eن$ه ف$ي ال$غال$ب ت$ترص$د اeس$واق وي$تحq ف$يها 

اeحايq، فإن أخر إلى وقت لينتفع بالربح عدπ ذلك من قبيل قرض جرπ نفعا، فإنه يجبر على أخذ ماله. 

ال$ثان$ية: م$تى ك$ان ال$تغي¡ر م$حققا وا}$اط$ر م$علوم$ة ك$حصول انه$يار اق$تصادي أو ظ$هور م$ؤش$رات$ه ص$ح إج$بار ال$دائ$ن ع$لى 

أخذ حقه، وهذا اèجبار إجراء وقائي Mماية ا3دين وتدبير ا}اطر. 

إن ال$وض$ع إذا وق$ع م$ن ال$دائ$ن ع$لى وج$ه ا3$عروف وال$رف$ق، م$ن غ$ير ش$رط أو ن$ص ف$ي ال$عقد ف$هو ي$لتحق ب$باب ال$قرب$ات، 

وإن وقع على وجه اKشتراط أو نص عليه في العقد فيلحق بالربا. 

وإذا ح$صل ال$رض$ا ب$اM$ط ف$ليس ف$ي ذل$ك م$ان$ع؛ eن ص$اح$ب ال$دي$ن ق$د رض$ي ب$بعض م$ال$ه وط$اب$ت ن$فسه ع$ن ب$اق$ية، 

ويجوز أن تطيب نفسه عن جميع ذلك ا3ال، وتبرأ ذمπة ا3دين باeولى. 

إن س$بب اú$Zف ف$ي م$سأل$ة ض$ع وتعج$ل: ه$و ت$عارض ق$ياس ال$زي$ادة م$قاب$ل اeج$ل اr$رم$ة ب$اèج$ماع، بح$دي$ث "ض$عوا 

وتعج$لوا"، وال$علة ه$ي أن Œ$عل ل$لزم$ن ق$يمة وم$قدارا م$ن ال$ثمن، eن$ه ف$ي اeص$ل ك$لما زاد ف$ي ال$زم$ن زاد ف$ي ال$عوض، 

) معلمة الفقه اQالكي: عبد العزيز بنعبد اá، ج1 ص287-288- 289، دار الغرب اcسhمي، بيروت. )١
) حاشية الدسوقي على الشرح الكبير: الدسوقي، ج3 ص226. )٢
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وف$ي ال$فرع ك$لما ح$ط م$ن ال$زم$ن ك$لما ح$ط ف$ي ال$عوض، ف$من ق$دم ال$قياس ع$لى اM$دي$ث ق$ال ب$التح$رµ، وم$ن ق$دم 

اMديث على القياس قال باîواز. 

 q$$تاج$$rرت ال$$قيمة الش$$رائ$$ية، ف$$مماط$$لته ظ$$لم وع$$دوان ب$$حق ال$$دائ$$ن، وب$$حق م$$جتمع اπإذا م$$طل ال$$غني ح$$تى ت$$غي

ل$úق$تراض، eن ه$ذا الس$لوك ي$ؤدي إل$ى ال$تخوف م$ن اèق$راض وت$قليله، واM$يلول$ة دون ±$قيق م$قاص$ده، وق$د ي$صل 

إل$ى م$نعه ف$ي ع$رف ا3$قرض$q، ف$تنعدم ال$ثقة وي$قع ال$ناس ف$ي ض$يق وض$رورة ع$نده$ا ي$جوز ل$هم اeخ$ذ م$ن أم$وال 

غ$يره$م ب$قدر ت$لك ال$ضرورة، أو ت$سوء أخ$úق$هم وتنتش$ر الس$رق$ة واZ$طف والنه$ب وال$غصب واM$راب$ة، وله$ذا ك$ان 

مطل الغني ظلم موجب èقامة العدل. 

إن ال$عقوب$ة ب$ال$تعزي$ر واM$بس وال$ضرب K ي$غني ع$نها ح$صول ال$غرام$ة ا3$ال$يπة وال$تعوي$ض ل$لدائ$ن ف$تكون رادع$ة ل$لظال$م 

ع$ن ظ$لمه، ق$اط$عة eس$باب ال$عدوان ك$اب$حة لش$طط ال$نفس، ول$كن م$ن ي$صل إل$يها ف$ي واق$عنا ال$يوم، ب$غض ال$نظر أن 

من |ب عليه العقوبة غنيπا، فإن غناه مظنπة أخرى لعدم حصول العقوبة وتنزيلها في الواقع. 

ي$كون ال$تعوي$ض ا3$ال$ي م$بررا eك$ل ال$رب$ا، إذا ل$م ي$نتج ع$ن ا3$طل ض$رر ل$لدائ$ن، ف$نأخ$ذ ب$أدل$ة ±$رµ ال$رب$ا ال$قاط$عة 

ا3$تضاف$رة ون$حتكم إل$يها، ق$طعاً ل$لخúف وس$دπاً ل$لذري$عة، ووق$اي$ة م$ن ال$وق$وع ف$ي اr$ظور. أم$ا ع$ند ح$صول ال$ضرر 

ف$أرى إم$كان$ية ال$تشارك ف$ي ±$مل ن$تائ$ج ا3$طل ب$q ال$دائ$ن وا3$دي$ن، وال$صلح ب$ينهما ع$لى أق$ل م$ا ي$جنبهما غ$رام$ة 

التقاضي واæ أعلم. 

ب$ناء ع$لى م$سأل$ة أم$وال ال$ظلمة م$ن ا3$راب$q وغ$يره$م، واس$تشراف$ا للتطه$ر ون$زوح$ا ن$حوه ارت$أي$ت اس$تعمال ال$فوائ$د أو م$ا 

ت$$سمى ب$$غرام$$ات ال$$تأخ$$ير ال$$تي |$$نيها ال$$بنوك غ$$ير ال$$تشارك$$يπة 3$$عاî$$ة م$$خاط$$ر ال$$قرض اM$$سن ف$$ي ن$$واف$$ذ ال$$بنوك 

 Kيس$ترد أك$ثر م$ن ح$قه، و K اص$لة ل$لمقرض، وا3$قرض$Mق$ة ل$لمقترض ف$ي ت$لك ال$زي$ادة اú$ع K ن$هe ة، ذل$كπال$تشارك$ي

±$صل ل$ه زي$ادة ع$لى ق$يمة ال$قرض، وK م$نفعة ح$قيقيπة بس$بب ال$قرض، وإå$ا ج$بر ال$نقص ف$ي ف$ارق ال$قيمة الش$رائ$ية 

بq يوم القبض ويوم اKستيفاء. 

وق$د ي$تصال$ح ال$طرف$ان ع$لى ال$قيمة و^$ا ي$دف$ع ع$نهما ال$ضرر ال$تغي¡ر وذل$ك ل$ضرورة ط$ارئ$ة، أو ل$رف$ع اM$رج وا3$شقة 

والتيس$ير ع$لى ال$ناس، ا3$تمثل بج$لب ا3$صلحة ودرء ا3فس$دة ا3س$تدل ع$ليه ب$ا3$صال$ح ا3$رس$لة أو س$د ال$ذرائ$ع ع$ند 

وقوع اîوائح. 

وق$د ج$رى ال$عمل ب$نوازل فقه$ية ع$ند ف$قهاء وق$ضاة ا3$غرب وق$دم$وا ال$عمل ب$ها 3$صلحة ح$فظ ا3$ال وم$قاص$ده الش$رع$ية 

 على مفسدة قرضٍ جر نفعًا.
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